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ملخص البحث:

هـــدف البحـــث التعرف إلـــى الأصـــول الشـــرعية الحاكمة لاســـتخدامات 
الـــذكاء الاصطناعـــي ، وإن العالم بأســـره يعيش تطورًا هائلً في شـــتى 
مجالات الحياة، ولا يشـــك عاقـــل في أن عصب هذا التطـــور هو الاعتناء 
بالتقنيـــات الحديثة، والتي من أهمها الـــذكاء الاصطناعي، ولا يمكن لنا أن 
نحكم علـــى جميع اســـتخداماته بالإيجابية أو العكـــس، ولا بالحل والحرمة 
عمومًـــا، ولكـــن هنـــاك قواعد شـــرعية إذا مـــا تـــم رعايتها؛ حكمنـــا على 
اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي بالحل، وإذا لـــم تراعى قلنـــا بالتحريم أو 
التعديل في الاســـتخدام ليتوافق مع الأصول الشـــرعية، وقـــد جاء بحثي 
هـــذا، والموســـوم بـ » الأصـــول الشـــرعية الحاكمة لاســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعـــي« ليبـــن هـــذه الأصـــول المتمثلة فـــي :الأصل في الأشـــياء 
الإباحـــة، والتيســـير ورفـــع الحـــرج والمشـــقة، وقاعـــدة جلـــب المصالح 
ودفع المفاســـد، ومنع الضرر، وســـد الذرائـــع، والمســـؤولية، وغير ذلك 
مـــن الأصـــول الشـــرعية الحاكمة علـــى المســـتجدات المعاصـــرة ومنها 
اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي، وذلـــك من خـــلل التعريـــف بالذكاء 
الاصطناعـــي، والتعريـــف بالأصـــول، ثـــم بيـــان هـــذه القواعـــد وربطها 
بواقع الـــذكاء الاصطناعي، وكيف يمكـــن تحققها،  ثم اختـــم بأهم النتائج 

والتوصيات.

الكلمـــات المفتاحية :أصول ــ ذكاء اصطناعي ــ إباحة ـ تيســـرــ ذرائع ـ ضرر  
.
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Abstract:

The research aim is to identify the legal principles governing the 
uses of artificial intelligence. The entire world is experiencing 
tremendous development in various areas of life, and no 
reasonable person doubts that the backbone of this development 
is taking care of modern technologies, the most important of 
which is artificial intelligence. We cannot judge all of its uses as 
positive or vice versa, nor as permissible or forbidden in general. 
But there are legal rules if they are followed; We rule that the uses 
of artificial intelligence are permissible, and if they are not taken 
into account, we say that they are prohibited or modified in use to 
comply with the Sharia principles. This research of mine, which 
is labeled “The Sharia Principles Governing the Uses of Artificial 
Intelligence,” came to build these principles represented in: The 
principle regarding things is permissibility, facilitation, and the 
removal of embarrassment and hardship. And the rule of bringing 
interests and repelling harm, preventing harm, blocking pretexts, 
responsibility, and other legal principles governing contemporary 
developments, including the uses of artificial intelligence, through 
introducing artificial intelligence, introducing the principles, then 
explaining these rules and linking them to the reality of artificial 
intelligence, and how they can be achieved, then concluding with 
the most important results and recommendations.

Keywords: assets - artificial intelligence - permissibility - 
facilitation of pretexts - harm.
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المقدمة

الحمـــد للـــه رب العالميـــن، والصـــلة والســـلم علـــى المبعـــوث رحمـــة 
للعالميـــن نبينـــا محمـــد، وعلـــى آلـــه، وأصحابـــه، والتابعين، ومن ســـلك 

طريقهـــم إلى يـــوم الديـــن، أمـــا بعد.
فقد تعـــددت تطبيقات الـــذكاء الإصطناعي ما بين نافع للحياة البشـــرية 
وضار لها، ســـواء على المســـتوى الفـــردي أو المســـتوي الجماعي، وكان 
لهـــذه التطبيقات أصـــول تحكمهـــا وتبين الجائز مـــن غير الجائـــز، فآثرت 
أن أتكلـــم في هـــذه الأصول الحاكمة لاســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي، 
فجمعت مـــا بيـــن القواعـــد الأصوليـــة والقواعـــد الفقهيـــة والضوابط 
العامـــة، التي تتحكم في اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي، ولهذا انتظم 
عنـــوان بحثي ليكـــون » الأصول الشـــرعية الحاكمة لاســـتخدامات الذكاء 

الاصطناعي«

أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث في الآتي:

إشكالية البحث: 
تعـــود إشـــكالية البحث إلـــى أن الاعتماد علـــى الـــذكاء الاصطناعي مع ما 
يحمله من إيجابيات كثيرة، إلا أن كثيرًا من الناس يتخوف من اســـتخداماته 
وتطبيقاتـــه ، ويـــرون أنه ينـــذر بتهديدات علـــى الفرد والمجتمـــع،  كما أن 
الاعتمـــاد علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي لم يعتمـــد عليـــه حتـــى الان اعتمادًا  
موســـعًا وشـــاملً ، بحيث تتأكد ســـلبياته و تظهر بالقـــدر الكافي، وذلك 

منها: تســـاؤلات  لنا  يثير 

1

2

من حيـــث تعلقـــه بموضـــوع الـــذكاء الاصطناعـــي، الذي يعتبـــر الآن 
عصـــب الحيـــاة الحديثـــة، وكل الحياة المســـتقبلية.

بيـــان أن الاجتهاد الفقهي مرن فـــي كل نواحيه، في ذاتـــه، في آلياته، 
وأشـــكاله، وقـــادر علـــى مواكبـــة العصـــور المختلفة، وأن الشـــريعة 
الإســـلمية تقبـــل كل ما فـــي صالح العبـــاد، ويرفض كل مـــا في غير 

صالحهم، أو مـــا فيه إفســـاد للحياة.
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      ما هو الذكاء الاصطناعي؟
      ما هي الأصول الشرعية الحاكمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؟

      وما هي الضوابط العامة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي؟

الهدف من البحث: 
بيان عظمة التشـــريع الإســـلمي، والـــرد على التســـاؤلات الـــواردة في 

البحث. إشـــكاليات 

منهجي في البحث: 
اتبعت فـــي هذا البحث أكثـــر من منهج علمـــي، وذلك لحاجـــة البحث إلى 

التعـــدد المنهجي، وجاء علـــى النحو الآتي:
      المنهج الاســـتقرائي : حيث اســـتقراء الأصول الشرعية، واستخدامات 

الذكاء الاصطناعـــي المتعلقة بها.
       المنهـــج الوصفي: حيث تصوير الموضوع محـــل البحث تصويرًا صحيحًا 

في ذهـــن القارئ، يبرز الحكم الشـــرعي بصورة صحيحة.
      المنهـــج الاســـتنباطي: وذلـــك من خلل اســـتنباط وجـــه الدلالة من 

الأدلة، واســـتنباط الحكـــم الصحيح.

خطة البحث: 
اشـــتمل البحث على مقدمة، ومبحث تمهيدي، وثلثـــة مباحث ، وخاتمة، 

وفهرس المراجع، وجاءت علـــى النحو التالي:
المقدمة: واشـــتملت على الافتتاح بما يتناســـب مع الموضـــوع، وأهمية 
البحث، وإشـــكاليته، والهدف منـــه، والمنهج الذي اتبعتـــه، وخطة البحث.

1

2

3

1

2

3



284

المبحث التمهيدي: 
واشتمل على التعريف بمصطلحات عنوان البحث، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الأصول.
المطلب الثاني: تعريف الذكاء الاصطناعي.

الـــذكاء  لاســـتخدامات  العامـــة  الشـــرعية  الضوابـــط  الأول:  المبحـــث 
الاصطناعـــي

وفيه ثلثة مطالب: 
المطلب الأول: الضوابط الشرعية العامة للمصنعين

المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للمبرمجين
المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للمالكين ومقدمي الخدمة

المطلب الرابع: الضوابط الشرعية للمستخدمين
المبحـــث الثاني: الأصول الحاكمة على اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي 

مـــن القواعد الأصولية
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قاعدة :« الأصل في الأشياء الإباحة »
المطلب الثاني : قاعدة : »سد الذرائع«

المبحث الثالث: الأصول الحاكمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي 
من القواعد الفقهية، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: قاعدة »درء المفاسد أولى من جلب المصالح«
المطلـــب الثاني: قاعدة » إذا تعارض مفســـدتان روعـــي أعظمهما ضررا 

أخفهم« بارتكاب 
المطلب الثالث: قاعدة » الضرر يُزال »

المطلـــب الرابـــع قاعدة » يجـــب الضمان بأربعة أشـــياء: اليد والمباشـــرة، 
والتســـبب، والشرط«.

وأما الخاتمة: فقد تضمنت أهم النتائج والتوصيات.
ومـــا الفهـــارس: فقد تضمنـــت المصـــادر والمراجع التي اعتمـــدت عليها 

فـــي البحث.
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المبحث التمهيدي: 
في التعريف بمصطلحات عنوان البحث

وفيه مطلبان:
المطلب الأول تعريف الأصول

الأصـــول فـــي اللغـــة: جمع  أصْـــل وهو يطلـــق في اللغـــة على: أَسْـــفَلُ 
الشـــيء يُقـــال : قعد فـــي أصل الجبـــل، أي أســـفله، كما يطلـــق علي : ما 

. )1( غيره  عليـــه  يبنى 
 وأمـــا في الاصطلح : يقـــال على الراجح، والمســـتصحب، والقاعدة الكلية 

 )2( . والدليل« 
وقيل يطلق على معان أربع:

أحدهـــا: مـــا يقتضـــي العلم بـــه علمًا بغيـــره، أو يوصل بـــه إلى غيـــره، كما 
يقـــال: إن الخبر أصل لمـــا ورد به، والكتاب أصل الســـنة لمـــا علم صحتها 

. به
والثاني: لا يصح العلم بالمعنى إلا به.

الثالـــث: فـــي الحكم الـــذي يعتريـــه ما ســـواه، فيقـــال: هـــذا الحكم أصل 
بنفســـه لا يقـــاس عليه.

 . )3( الرابع: الذي يقع به القياس.«
والتعريف الأول هو المراد في البحث.

المطلب الثاني : تعريف الذكاء الاصطناعي
تعددت تعريفـــات الذكاء الاصطناعي على حســـب رؤيـــة وتصورالعلماء 
لـــه، كما أن الـــذكاء الاصطناعي دائم التطور، وكلما تطور كلما اســـتجدت 
صوره وأشـــكاله، مما يترتـــب عليه اختلف عبـــارات العلماءفـــي تعريفه، 
ولعـــل من أبرز ما عـــرف به الـــذكاء الاصطناعي بأنه: هو فـــرع من فروع 
علـــوم الحاســـب )  Computer Science( وهـــو علـــم وهندســـة صناعة 

)4( الذكية«.  الآلات 
1-   تـــاج العـــروس للزبيـــدي 27 ⁄ 44 مـــادة » أصل » الناشـــر: دار الهداية بدون طبعة أو تاريخ، لســـان العرب لابن منظـــور  11⁄ 16 مادة » أصل »الناشـــر: دار صادر – 

بيروت ـ الطبعـــة: الثالثة - 1414 هـ .
2-   اللمـــع فـــي أصـــول الفقه الشـــيرازي صـ3 الناشـــر :دار الكتب العلمية – بيـــروت - الطبعة الأولى، 1405هـ , 1985م، إرشـــاد الفحول للشـــوكاني 1 / 17 الناشـــر: دار 

الكتـــاب العربي الطبعـــة: الطبعة الأولـــى 1419هـ - 1999م .
3-   البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 7/ 95الناشر: دار الكتبي ـالطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م.

4-   الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في حياتنا اليومية للدكتورة عبير أسعد صــ 11 الناشر: دار ومكتبة الكندي للنشر والتوزيع ــ الطبعة الأولى1441ه 2020م   .
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كمـــا عـــرف بأنه:« علـــم يهتـــم بصناعـــة آلات تقـــوم بتصرفـــات، يعتبرها 
)5( ذكية«. تصرفـــات  الإنســـان 

ومـــن هـــذا التعريف يتبيـــن: أن الهـــدف مـــن الـــذكاء الاصطناعي جعل 
الحاســـوب وغيره مـــن آلات الذكاء الاصطناعي تكتســـب صفـــة الذكاء، 
ويكون لها القدرة على القيام بأشـــياء لا يقوم بها إلا الإنســـان، كالتفكير، 

)6( والتعلـــم، والتخاطـــب، وغير ذلك. 

المبحث الأول: 
الضوابط الشرعية العامة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي

وفيه ثلثة مطالب: 
المطلب الأول: الضوابط الشرعية العامة للمصنعين

لا شـــك أن تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي يقـــوم بتصنيعها بشـــر، وأنها 
غيـــر متطـــورة بذاتها، وبما أن البشـــر عرضـــة للخطأ والنســـيان والجهل 
والضعـــف الديني ، وضعت الشـــريعة الإســـلمية ضوابط عامـــة لتأمين 
الصناعـــات وضمـــان ســـلمتها، وذلـــك بغـــرض تحقيـــق النفـــع منهـــا 
، وتلشـــي الضـــرر الناتـــج عـــن التقصيـــر فـــي الصنعـــة، ومن أبـــرز هذه 

: بط ا لضو ا

5-   مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للدكتور عادل عبدالنور صـ 7.
6-  مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للدكتور عادل عبدالنور صـ 7.

7-   أخرجه أبو يعلى في مسنده 7 / 349 » 4386« قال حسين سليم أسد ) محق المسند ( : » إسناده لين«

الإتقان: وذلك ما يســـمى فـــي العصر الحديث جـــودة الصناعة، فعلى 
المصنـــع أن يقـــوم بتصنيـــع وبرمجة التطبيـــق على أعلى جـــودة عملً 
ــــ ، أن النبي صلى الله عليه وســـلم  ـ رضـــي الله عنها ـ بحديـــث عائشـــة ـ

)7( قـــال: »إن الله يحـــب إذا عمل أحدكم عمـــلً أن يتقنه«
أن يبتعـــد بصنعتـــه عـــن مضاهاة خلـــق الله، بـــأن لا يصنع ما يشـــبه 
الإنســـان بكامل خلقته، عملً بحديث عائشـــة رضـــي الله عنها، قالت: 
قـــدم رســـول الله صلـــى الله عليـــه وســـلم من ســـفر، وقد ســـترت 
بقـــرام لي على ســـهوة لـــي فيها تماثيـــل، فلما رآه رســـول الله صلى 
ذِينَ  اسِ عَذَابًا يَـــوْمَ القِيَامَةِ الَّ الله عليه وســـلم هتكه وقال: »أَشَـــدُّ النَّ
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المطلب الثاني: الضوابط الشرعية للمبرمجين
كمـــا وضعت الشـــريعة مبـــادئ عامـــة وضوابطًـــا للمصنعيـــن، فكذلك 
وضعـــت مبـــادئ عامـــة وضوابطًـــا وقواعـــد للمبرمجين ، ومـــن أهمها:

المطلب الثالث: الضوابط الشرعية للمالكين ومقدمي الخدمة

8- أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب اللباس باب ما وطئ من التصاوير 7/ 168 » 5954«.
9-  الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المصارف الإســـامية الضوابط والمعايير الشـــرعية لوجـــدان جبران يوســـف الأمريكاني صــ160 ومـــا بعدها بحث 

منشـــور بمجلة دراســـات : علوم الشـــريعة والقانـــون العدد الأول المجلد الخمســـون ســـنة 2023م بالمملكة الأردنية الهاشـــمية
10- الـــذكاء الاصطناعي في المصارف الإســـامية الضوابط والمعايير الشـــرعية لوجدان جبران يوســـف الأمريكاني صــ162 بحث منشـــور بمجلة 

دراســـات : علوم الشـــريعة والقانون العدد الأول المجلد الخمســـون ســـنة 2023م بالمملكة الأردنية الهاشمية

. )8( هِ«  قالت:فجعلناه وســـادة أو وســـادتين يُضَاهُـــونَ بِخَلْقِ اللَّ
أن تتمتـــع بدرجـــة كبيرة مـــن الأمن والســـلمة حفظًا علـــى الأنفس 

والأموال.
مراعاة ســـهولة الاســـتخدام، وذلـــك للتيســـير على النـــاس وحفظًا 

لأوقاتهـــم، وتعظيـــم الاســـتفادة مما هـــو مقدم.
التـــزام الشـــركة بتحســـين أنظمتهـــا ومراقبتهـــا، ومعرفـــة مواطن 

. )9( الخلـــل إن وجـــد، والعمـــل علـــى إصلحه

مراعـــاة الصدق والأمانـــة عند إدخـــال البيانـــات، وتحديثها باســـتمرار، 
حســـب ما تقتضيـــه الحاجة.

مراعـــاة الأحـــكام والضوابـــط الشـــرعية عند إدخـــال البيانـــات، بحيث 
مراعـــاة خصوصيـــة البيانـــات المتعلقـــة بخصوصيـــة الآخرين.

أن تكـــون البيانات محصنة من الاختـــراق أو التلعـــب أو التزوير بكافة 
طرقـــه وأشـــكاله، ووضـــع برامـــج مقترنـــة تحمـــي مـــن الاختراقات 

. لمحتملة ا
ألا تســـبب البرامـــج المعدة أضرارًا علـــى المجتمع، ســـواء على الجانب 

الفـــردي، أو الدولي، أو البيئـــي، أو غير ذلك.
. )10( مراعاة المبادئ الأخلقية والقانونية والبيئية عند البرمجة

الحفاظ علـــى البيانات والخصوصيات والمعلومـــات المتعلقة بالأفراد 
المستخدمين. وسائر  والشركات، 

عـــدم الاســـتخدام من قبـــل غيـــر المصرح لهـــم، حفاظًا علـــى حقوق 
الغيـــر، والتعدي علـــى حق الغيـــر محرم ومنهـــي عنه.

عدم اســـتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي اســـتخدامًا غير مشروع، 
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المطلب الرابع: الضوابط الشرعية للمستخدمين
المســـتخدم هو المنتفع بنتاج الذكاء الاصطناعـــي، أي كل ما صنع وبرمج 
خصـــص ليســـتفيد منـــه، وحتى تكون هـــذه الاســـتفادة نافعـــة؛ لابد أن 

تحاط ببعـــض الضوابط الشـــرعية، والتي مـــن أبرزها:

كإعـــداد الطائـــرات المســـيرة  لتســـتخدم فـــي العمليـــات الإرهابيـــة، 
والاعتـــداءات غير المشـــروعة.

التحديث المســـتمر، وتوفيـــر الرقابة الدائمة من قبـــل مختصي الذكاء 
الاصطناعـــي، للمحافظة على الجـــودة وتوفير الحاجات المســـتقبلية 

للرتقاء بالعمل المســـتخدم فيه الـــذكاء الاصطناعي.
توفير منشـــورات في كيفية اســـتخدام أجهـــزة الـــذكاء الاصطناعي، 

. )11( والقوانيـــن المنظمـــة لها، لإظهـــار التزام كل طـــرف إن وجد

اســـتخدام تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي اســـتخدامًا مشـــروعًا، فل 
تســـتخدم علـــى ســـبيل العبـــث، أو اســـتعمالها فـــي أغـــراض غيـــر 

مشـــروعة، أو محرمـــة دوليًـــا.
الاســـتخدام بقدر الحاجة المطلوبة، لأن بعض هذه الآلات تســـتخدم 
في مجالات شـــديدة الخطورة وشـــديدة التعقيد، فيجب الاســـتخدام 

على النحـــو اللئق؛ لتعظـــم الفوائد، وتأمن الســـلمة، وتجنبًا للضرر.
عـــدم التلعب بالأجهـــزة أو البرامج، وعدم الاعتداء عليها بالســـرقة أو 

الإتلف.
معرفة قواعد الاســـتعمال الآمن لهذه الأجهزة، وعدم اســـتخدامها 

. )12( عند عدم العلم بقواعد تشـــغيلها
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11- المصدر السابق.
12- الـــذكاء الاصطناعـــي في المصارف الإســـامية الضوابـــط والمعايير الشـــرعية لوجدان جبران يوســـف الأمريكاني صــ163 ومـــا بعدها بحث 

منشـــور بمجلة دراســـات : علوم الشـــريعة والقانون العدد الأول المجلد الخمســـون ســـنة 2023م بالمملكة الأردنية الهاشـــمية
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المبحث الثاني: 
الأصـــول الحاكمة على اســـتخدامات الذكاء الاصطناعـــي من القواعد 

الأصولية

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قاعدة :« الأصل في الأشياء الإباحة »

)13(  وهـــذه القاعدة قاعدة  جليلة ومشـــهورة بين الأصولييـــن والفقهاء
، وقـــد كان أول مبدأ قرره الشـــرع الحنيف : أن الأصـــل فيما خلق الله من 
أشـــياء ومنافع، هـــو الحل والإباحـــة، ولا حرام إلا ما ورد فيـــه نصٌّ صحيح 
صريح مـــن الشـــارع ، وقد اســـتدل علماء الإســـلم علـــى أن الأصل في 

الأشـــياء والمنافـــع الإباحة، بآيـــات قرآنية وأحاديث واضحـــة من مثل :
ـــذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِـــي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْـــتَوَى          قـــال تعالـــى: » هُوَ الَّ

)14( اهُنَّ سَبْعَ سَـــمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيمٌ« ـــمَاءِ فَسَـــوَّ إلَِى السَّ
وجـــه الدلالة: دلـــت الآيـــة الكريمة علـــى إباحة الأشـــياء، والانتفـــاع منها 

. )15( حتى يـــرد دليـــل على غيـــر ذلك
بِيِّ ــــــصلى  ا نَعْـــزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّ         عـــن جابـــر –رضي الله عنه-، قـــال: »كُنَّ

. )16( الله عليه وســـلم ــ وَالقُـــرْآنُ يَنْزِلُ «
وجه الدلالـــة: أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، كان مســـتقرًا في 
أذهانهـــم أنـــه يجوز فعل أي شـــيء يتعلـــق بحياتهم ودنياهـــم؛ مالم يرد 

. )17( دليل علـــى تحريمه
        عـــن ابـــن عباس، رضـــي الله عنهما قال: »كان أهـــل الجاهلية يأكلون 
أشـــياء ويتركون أشـــياء تقـــذرًا فبعـــث الله تعالـــى نبيه صلـــى الله عليه 
وســـلم وأنـــزل كتابه وأحـــل حلله وحـــرم حرامـــه، فما أحل فهـــو حلل ، 
ومـــا حـــرم فهو حرام، وما ســـكت عنه فهـــو عفو« وتل هـــذه الآية: }قل 
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13-  المنثـــور في القواعد الفقهية للزركشـــي1/ 176الناشـــر: وزارة الأوقـــاف الكويتية ـ الطبعـــة: الثانية، 1405هـ - 1985م، الأنجـــم الزاهرات على حل 
ألفـــاظ الورقـــات للإمام شـــمس الدين محمد بـــن عثمان بن علـــي المارديني الشـــافعي صـ 236 الناشـــر: مكتبة الرشـــد – الرياض ــــــ الطبعة: 

الثالثـــة، 1999م ـــــ بتحقيق /عبـــد الكريم بن علي محمد بـــن النملة.
14-   سورة البقرة من الآية رقم »29«.

15-   حكـــم المعامـــات الماليـــة في المســـجد وصورها المعاصـــرة لمعاذ بن عبدالعزيز المحيش صــ 154 رســـالة ماجســـتير فـــي الفقه المقارن 
بكلية الشـــريعة والدراسات الإســـامية ــ جامعة القصيم.

16-   أخرجه البخاري في صحيحه ــ كتاب النكاح ـ باب العزل 7/ 33 » 5209«.
17-  حكم المعامات المالية في المسجد لمعاذ المحيش صــ 154.
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. )18( لا أجـــد في مـــا أوحي إلي محرمـــا على طاعـــم{ ]الأنعـــام: 145[ الآية
وجـــه الدلالة مـــن الأثر: دل قولـــه )وما ســـكت عنه فهو عفـــو( أي فلم 
يبيـــن وجوبه ولا تحريمه، وذلك رحمة وشـــفقة بالمســـلمين، وليس عن  
نســـيان فقد عفي عـــن الحرج في أكله تســـهيلً عليكم، فيبـــاح لكم أكله، 
وهـــذا يـــدل على أن الأصـــل في الأشـــياء الإباحـــة، وينطبق علـــى كل ما 

. )19( كان علـــى هـــذه الحالة مما هو مســـكوت عنه
وهـــذا الأصـــل : يقضـــي بجـــواز كل اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي 
النافعـــة، لأن الإســـلم ينظر إلـــى الـــذكاء الاصطناعي على أنـــه علم من 
العلـــوم، فل حرج فيـــه تعلمًـــا وانتفاعًا، طالمـــا أنه خل مـــن المحظورات 
الشـــرعية، وينظر الشـــرع إليه علـــى أنه من الأمـــور المباحة لمـــا فيه من 
منافـــع للإنســـانية، طبقـــاً لما قـــرره هذا الأصـــل، ومما يجـــوز على أصل 
الإباحـــة مـــن اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي كثيـــر، ولكن أذكـــر بعضًا 
منهـــا : فمنهـــا اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مجـــال الترجمة، 
والتعليـــم، والمجـــالات الخدميـــة، والمهنيـــة، وغير ذلك ممـــا تحقق نفعًا 
عامًـــا للبشـــرية، ومجـــالات التوثيق، مثـــل توثيق البصمة للمســـاعدة في 

معرفـــة المجرميـــن، ولضبـــط مواعيد حضـــور الموظفين.
     ولا يدخـــل فـــي الإباحـــة مـــا اســـتثنته الأصول التـــي ســـتأتي قريبًا في 

. لبحث ا
     ولا يدخـــل فـــي الإباحة كذلك الاســـتخدامات التي ورد في شـــأنها نص 
مخصـــوص بالتحريـــم، وذلك مثـــل صناعة الربوتـــات على هيئة إنســـان، 
فقـــد ورد فيه نص خـــاص بالتحريم، فعن عائشـــة رضـــي الله عنها: قدم 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم من سفر، وقد ســـترت بقرام لي على 
ســـهوة لـــي فيها تماثيـــل، فلمـــا رآه رســـول الله صلى الله عليه وســـلم 
هِ«   ذِيـــنَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّ اسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّ هتكه وقال: »أَشَـــدُّ النَّ
، وعن أبي زرعـــة قال: دخلت مع  )20( قالت: فجعلناه وســـادة أو وســـادتين
أبي هريـــرة في دار مـــروان فرأى فيها تصاوير، فقال: ســـمعت رســـول 

18- أخرجه الحاكم في المستدرك وقال :« »هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه« ووافقه الذهبي ،  كتاب الأطعمة 4/ 128 » 7113« .
19-  شـــرح ســـنن أبي داود لابن رســـان 15/ 423الناشـــر: دار الفاح للبحث العلمـــي وتحقيق التراث، الفيـــوم - جمهورية مصـــر العربية الطبعة: 

الأولى، 1437 هـ - 2016 م.
20-   سبق تخريجه.
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 : الله صلـــى الله عليه وســـلم يقول: قال الله عـــز وجل:: قَـــالَ اُلله عَزَّ وَجَلَّ
ةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا  نْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًـــا كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلُقُـــوا ذَرَّ »وَمَنْ أَظْلَـــمُ مِمَّ

)21( ةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَـــعِيرَةً« حَبَّ
فهـــذا النصـــان وغيرهما من النصـــوص يقضيـــان بتحريـــم التصوير لذي 
روح علـــى هيئة كاملـــة الخلقـــة ، وبذلك قـــال جمهور الفقهـــاء، وذلك 
لما فيـــه من التشـــبه بخلق الله، قـــال ابن هبيـــرة :« في هـــذا الحديث ما 
يـــدل على تحريـــم الصـــور، ...، ولما صور هـــؤلاء صول الأجســـام عاجزين 
علـــى أن يخلقـــوا ذرة أو حبة أو شـــعيرة، فإنما يصنعون أصنامًا مجـــــردة، 
فكانوا فـــي المعنى أقبح ممن يعبد الأصنـــــام من وجـــه؛ لأنهم يعملون 
الأصنـــام التي يعبدها مـــن يعبدها، فلذلك اشـــتدت جريمتهم، وعظمت 
. وهـــذا متحقـــق فـــي الريبوتـــات المصنوعـــة علـــى هيئة  )22( خطيئتهـــم«
إنســـان بل هذا الأمـــر لأن الصور والتماثيـــل لا تتحـــرك ولا تتكلم بخلف 

الريبوتـــات، التي تدخلهـــا خاصية الـــكلم والحركة.

المطلب الثاني : قاعدة » سد الذرائع »
مـــن القواعـــد الأصوليـــة التي قال بهـــا مالك رحمـــه الله وغيـــره، قاعدة 
ســـد الذرائع، والتي تعني: حســـم مادة وســـائل الفســـاد دفعاً له،  فمتى 
كان الفعـــل الســـالم عـــن المفســـدة وســـيلة إلـــى المفســـدة مُنع من 
ل إليها إلا  ، قـــال ابن القيم:« لمـــا كانت المقاصـــد لا يُتوصَّ )23( ذلك الفعل
بأســـباب وطُرُق تُفْضِي إليها كانت طرقها وأســـبابها تابعـــةً لها مُعْتبرة 
بها، فوســـائل المحرمـــات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحســـب 
إفضائهـــا إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووســـائل الطاعـــات والقُرُبَات في 
محبتها والإذن فيها بحســـب إفضائهـــا إلى غاياتها؛ فوســـيلة المقصود 
تابعـــة للمقصـــود، وكلهمـــا مقصـــود، لكنـــه مقصـــودٌ قصـــدَ الغاياتِ، 
مَ الربُّ تعالى شـــيئًا وله طرق  وهـــي مقصودة قصد الوســـائل؛ فإذا حَـــرَّ
ووســـائل تُفْضِي إليه فإنه يحرمهـــا ويمنع منها، تحقيقًـــا لتحريمه، وتثبيتًا 

21- أخرجـــه البخـــاري في صحيحه  كتـــاب اللباس باب ما وطئ مـــن التصاويـــر 7/ 167 » 5953« وأخرجه مســـلم في صحيحه كتـــاب اللباس والزينة 
بـــاب لا تدخل المائكـــة بيتا فيه كلب ولا صـــورة3/ 1671 » 2111«.

22-  الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 155/7 الناشر: دار الوطن سنة النشر: 1417هـ.
23-  شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 448 الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة الطبعة: الأولى، 1393 هـ  1973 م.
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لـــه، ومنعًـــا أن يقرب حِمَـــاه، ولو أبـــاح الوســـائل والذرائـــع المُفْضِية إليه 
)24( لكان ذلـــك نقضًا للتحريـــم، وإغراءً للنفـــوس به.«

وبناءً علـــى هذا الأصل: فإن اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي إذا كانت 
تـــؤدي إلـــى محظـــور شـــرعي؛ أصبحـــت حرامًـــا، أو مكروهة، وقـــد يكون 
التحريـــم متعلقًـــا بالمبرمـــج كمـــا إذا قـــام بإنشـــاء برنامـــج يغلـــب عليـــه 
الاســـتخدام الســـيء، فقد ســـبق القول في حكـــم الريبوتات المجســـمة 
على شـــكل كامـــل الخلقـــة وأن جمهـــور العلماء قالـــوا بالتحريـــم، لكن 
لـــو افترضنـــا أن القـــول بالجواز هـــو الراجح، وتـــم تصنيع الات تســـتخدم 
اســـتخدامًا غير مشـــروع كالروبوتات الجنســـية مثلً والتي يـــروج لها على 
أنهـــا بديل مناســـب للرجال والنســـاء، ومما يحـــرم كذلك ســـدًا للذريعة  
العديد من البرامج التي تســـتخدم خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي بهدف 
اســـتخدامها فـــي أغراض يقصـــد منهـــا الكذب والخـــداع وإلحـــاق الضرر 
بالغير كتقنيـــة”DeepFake”  أو التزييف العميق، وهـــي تقنية تعتمد على 
برامج الـــذكاء الاصطناعي وتقـــوم بتركيب وتزييف الصـــور والفيديوهات 
علـــى مقاطع فيديو أخـــرى غير حقيقية تشـــبه إلى حد كبيـــر الواقع ومن 
الصعـــب اكتشـــاف تزييفها، وغالـــب مخرجاتها محرمة شـــرعًا، من قذف 
المحصنـــات، والكـــذب، والتدليس، وإحـــداث الفوضى، وســـرقة الأموال، 

فهـــذه التقنيـــة وســـيلة للمحرمات، فتحـــرم بناء على هـــذا الأصل.

24-  إعـــام الموقعيـــن عن رب العالميـــن لابن القيم 4/ 553الناشـــر: دار ابـــن الجوزي للنشـــر والتوزيع، المملكـــة العربية الســـعودية الطبعة: 
هـ.  1423 الأولى، 
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المبحث الثالث: 
الأصـــول الحاكمة على اســـتخدامات الذكاء الاصطناعـــي من القواعد 

لفقهية ا

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: قاعدة »درء المفاسد أولى من جلب المصالح«

معنـــى القاعدة: أن الأمـــر إذا اجتمعت فيه مصلحة ومفســـدة وتعارضتا، 
قـــدم دفع المفســـدة علـــى تحقيق الحصـــول على المنفعـــة، وذلك لأن 
الشـــارع شـــدد في دفـــع المنهيات أي دفع المفاســـد أكثر من تشـــدده 
فـــي المطالبـــة بالمأمـــورات، ولذلـــك تســـامح الشـــارع في تـــرك بعض 
المأمـــورات بأدنى مشـــقة كالقيام في الصـــلة، والفطـــر والطهارة ولم 

. )25( يســـامح في الإقدام علـــى المنهيات: وخصوصـــا الكبائر
الـــذكاء  اســـتخدامات  اســـتخدام مـــن  أي  أن  ومقتضـــى هـــذا الأصـــل: 
الاصطناعـــي يـــؤدي إلـــى مفســـدة ومحـــرم فهو محـــرم، ومثـــال ذلك: 
تولـــي النظام الـــذكي القضـــاء اســـتقللًا لا إعانة، فـــإن اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي في مجال القضاء لا شـــك أنه يحقـــق كثيرًا من المصالح، من 
ســـرعة التقاضي، وضمان عـــدم الحيف على أحد الخصميـــن، لكنه يتضمن 
مفاســـد كثيرة تفوق هـــذه المصالح، أهمهـــا عدم دقة نتيجـــة التقاضي 
وهـــي الحكم الصادر مـــن القاضي الإلكتروني على أحـــد الخصمين، لأن أي 
خطـــأ في نتيجـــة التقاضي ســـيؤثر حتمًا علـــى أحد الخصميـــن، والخطأ في 
نتيجـــة الحكم وارد وبقـــوة لأنه يعتمد أساسًـــا على البيانـــات التي يدخلها 
إليه بشـــر لا تعرف عدالتهـــم ولا ثقتهم، ولا أوصافهم، كمـــا أن المبرمج 
قد يدخـــل بيانـــات لا علقة لهـــا بالقضية فتؤثـــر على الحكم، أو يســـتجد 
أمـــرًا ما يمس القضية في الفتـــرة البينية بين إدخـــال البيانات وبين الحكم 
لا يســـتطيع الذكاء الاصطناعـــي تمييزه، وتصبح المفســـدة أعظم  إذا لم 
تســـلم تلك الأجهزة مـــن الاختراقات أو لـــم يتعمد إدخـــال بيانات خاطئة 
فيها،  كما أنه يتضمن مفســـدة ضيـــاع هيبة التقاضي بيـــن المتخاصمين 

25- الأشـــباه والنظائر للســـيوطي صــ 87 الناشـــر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1990م ، الأشـــباه والنظائر لابن نجيم صـ78 الناشـــر: 
دار الكتـــب العلميـــة، بيروت – لبنان الطبعة: الأولـــى، 1419 هـ - 1999 م.



294

المســـلمين. في نفوس 

المطلـــب الثانـــي: قاعـــدة » إذا تعارض مفســـدتان روعـــي أعظمهما 
أخفهم« بارتـــكاب  ضررا 

معنـــى القاعـــدة: أنـــه لـــو تعارضت مفســـدتان وتحتـــم وقـــوع إحداهما، 
ارتكب أخفهمـــا ضررًا، وذلك مثـــل الكذب على الزوجـــة بغرض الإصلح، 
فإنه جائز، مع أن الكذب مفســـدة، وفساد حال الأســـرة كذلك مفسدة، 
ولكـــن مفســـدة الكـــذب أخـــف ضــــــررًا من مفســـدة ضيــــــاع الأســـرة 

. )26( لمسلمة ا
وهـــذا الأصـــل: مكمـــل للأصـــل الـــذي ذكرتـــه ســـابقًا، أي قاعـــدة درء 
المفاســـد مقدم على جلب المصالح، وهو يقضي بجواز اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي مـــع احتمـــال أو تأكـــد الضـــرر إذا كان في عدم اســـتخدامه 
ضـــرر أكبر، وذلـــك مثـــل اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في الاســـتعانة 
بـــه من قِبَـــل القاضـــي الطبيعي  فـــي القرائـــن المفيدة فـــي الحكم ، مع 
الاحتمال اليســـير فـــي الخطأ في نتيجـــة الـــذكاء الاصطناعي، فإنـــا إذا لم 
نلجـــأ إلى الاســـتعانة بالـــذكاء الاصطناعي نتج عـــن ذلك تـــرك النظر في 
الدعـــاوى والأقضيـــة لعدم وجـــود الأدلة القطعيـــة والقرائـــن الظاهرة، 
وذلك سيتســـبب في انتشـــار الفســـاد في الأرض، وضيـــاع الحقوق من 

متعارضتان: مفســـدتان  فهنـــا  أصحابها، 
المفســـدة الأولـــى: اللجـــوء إلى الـــذكاء الاصطناعـــي مع احتمـــال خطأ 

يســـير، ومعلـــوم أن القضـــاء مبني علـــى الكمال .
المفسدة الثانية: ترك الحكم في القضية، وانتشار الفساد في الأرض.

فـــإذا أجرينا موازنـــة بين المفســـدتين؛ يتبين من خللهـــا أن الإقدام على 
الاســـتعانة بالـــذكاء الاصطناعي مـــع احتمـــال ورود الخطأ عليـــه؛ أهون 

مـــن ترك التقاضـــي وضياع حقـــوق الناس.
 

26-الأشباه والنظائر للسيوطي صــ 87 وما بعدها .
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المطلب الثالث: قاعدة » الضرر يُزال »
معنـــى القاعدة: أن الشـــريعة الإســـلمية جـــاءت لجلـــب المنافع ودفع 
المضـــار، وأي أمـــر يحقـــق ضـــررًا علـــى الفـــرض أو المجتمع ؛ يجـــب إزالته 
بتحريمـــه والنهي عنه ، ودليـــل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وســـلم 

. )27( : » لا ضـــرر ولا ضرار فى الإســـلم »
وهـــذا الأصل: يقضـــي بتحريم كل تطبيقـــات وبرامج الـــذكاء الاصطناعي 
التـــي  تضر بالفـــرد أو المجتمع، وذلـــك مثل التطبيقات التـــي تهدد الأمن 
الســـيبراني، والتـــي تنتهك خصوصية الإنســـان، والبرامج التـــي تقوم على 
تزييـــف الصـــور، أو الصـــوت أو الفيديوهـــات، وكذلـــك اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي نشـــر الأســـلحة البيولوجيـــة المســـتهدفة وراثيًـــا، أو 
اســـتخدامات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بنشـــر أخبار زائفة من شأنها 
أن تهدد اســـتقرار الفـــرد أو الدول، أو اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
المجال الجنســـي أو اســـتخدامه فـــي التحريـــض على العنـــف والإرهاب، 
وكذلك الاســـتخدامات الطبيـــة غير الدقيقـــة التي تودي بحيـــاة كثير من 
البشـــر،  كل هـــذه الاســـتخدامات ومثيلتها يحـــرم اســـتخدامها أصلً أو 
اســـتخدامًا لثبـــوت الضـــرر في الغـــرض الذي أنشـــئ من أجلـــه التطبيق، 
أو يحـــرم اســـتخدام بعضها فـــي الأغراض غيـــر المشـــروعة، كما تقضي 
أيضًـــا هذه القاعـــدة بثبوت التعويـــض للمتضرر من اســـتخدامات الذكاء 
الاصطناعي أيضًـــا، وذلك في حال حدوث ضرر بدني مثـــل الأضرار الناتجة 
عن اســـتخدام الريبوتات فـــي المجال الطبي، أو الخطـــأ الناتج عن الأجهزة 
المســـيرة ذاتيًـــا، وكذلك الأضـــرار المالية كالتـــي تحدث نتيجـــة الخطأ في 

مجال المعامـــلت المالية كالوكيـــل الإلكتروني، والتجـــارة الذاتية. 
 

27-   الحديث : أخرجه الشـــافعي في المســـند كتاب الشـــفعة 2 / 165 ح » 575 » الناشـــر : دار الكتب العلمية – بيروت ـ لبنان ـ د/ت، ، والدارقطنى 
فـــي الســـنن - كتاب : البيوع – بـــاب الجعالة 51/4 - ح » 3079 »، والطبراني في الأوســـط، واللفظ لـــه » 238/5 - ح » 5193 » الناشـــر : دار الحرمين ـ 
القاهرة ـ مصر 1415هـ ، والحاكم في المســـتدرك 66/2 ح »2345 » وقال » صحيح الإســـناد، على شـــرط مســـلم، ولم يخرجه »، ووافقه الذهبي .
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المطلب الرابع: 
قاعـــدة » يجب الضمان بأربعة أشـــياء: اليد، والمباشـــرة، والتســـبب، 

والشرط«.

معنـــى هـــذه القاعـــدة: أن ســـبب الضمـــان أو التعويض يكون بســـبب 
هـــذه الأربعة، فأمـــا اليد فبالغصـــب والأيـــدي الضامنة مـــن غير غصب، 
وأمـــا المباشـــرة فهي بالإهـــلك، مثل الذبـــح والإحراق والإغـــراق وإيجاد 

. )28( الســـموم المذففـــة والحبس مـــع المنع مـــن الطعام والشـــراب
جاء في موســـوعة القواعـــد الفقهية: »فهـــذه القاعدة بيـــان لموجبات 

الضّمـــان - أي الغرامة والتّعويـــض والقصاص.
فأوّل هذه الموجبات: اليد، واليد نوعان:

وثانـــي هذه الموجبات: المباشـــرة فمن باشـــر إتلفاً أو قتـــلً فيجب عليه 
ضمان مـــا أتلف أو قتـــل إذا كان متعدّياً.

وثالث هذه الموجبات: المتســـبّب فـــي الإتلف، فإذا لم تصلح المباشـــرة 
فعلى المتســـبّب ضمان ما تســـبّب في إتلفه؟ لأنّ ضمان الإتلف مبني 

علـــى جبر الفائت. وضمـــان النّفس مبني على شـــفاء الغليل.
ورابع هذه الموجبات: الشّـــرط، والمراد به إيجاد مـــا يتوقّف عليه الإتلف، 

. )29( وليس بمباشرة ولا تسبّب«
وبنـــاء على هـــذه القاعـــدة: يجب القـــول بحتميـــة تحديد المســـئولية في 
تطبيقات الـــذكاء الاصطناعـــي، في المجـــالات التي يتوقـــع فيها حدوث 

يد غيـــر أمينة وغيـــر مؤتمنة وهـــي التي تســـبّب الفـــوات أو التّفويت، 
وهي يد الغاصب والمســـتام والمســـتعير والمشـــترى شـــراء فاسداً، 

والأجيـــر ســـواء أكان منفرداً باليـــد على قول - أم كان مشـــتركاً.
يـــد مؤتمنة كيـــد المـــودَع والمرتهن والشّـــريك والمضـــارب والوكيل 
وأشـــباههم، فمتـــى وقـــع التّعـــدّي مـــن أحد هـــؤلاء صارت يـــده يد 

وغرم. ضمـــان 

1

2

28-   قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين عبد العزيز بن عبد السام 2/ 154 الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة1414 هـ - 1991 م.
ـــة لمحمـــد صدقـــي بن أحمد بـــن محمد آل بورنـــو أبو الحـــارث الغزي297/12 وما بعدها الناشـــر: مؤسســـة  29-   مُوْسُـــوعَة القَواعِـــدُ الفِقْهِيَّ

الرســـالة، بيـــروت – لبنان ـ الطبعـــة: الأولى، 1424 هــــ - 2003 م.
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أثـــر ضار علـــى أطـــراف المتعاملين بالـــذكاء الاصطناعي فـــي التطبيقات 
المختلفـــة، مثل اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي في المجـــال الطبي، 
والتي قد تحـــدث ضررًا يتعلق بحيـــاة المريض أو صحتـــه، ومثل تطبيقات 
التجـــارة الذاتيـــة والوكيـــل الإلكترونـــي، التـــي قد ينشـــأ عنها ضـــرر مالي 

بالمســـتخدم، فمن المتحمل لمســـؤلية هـــذا الخطأ؟؟؟ 
      إلـــى هـــذا الوقـــت الحاضـــر يصعب تحديـــد المســـئول الأول عن هذه 
الأخطـــاء، وذلـــك لاشـــتراك أطـــراف متعـــددة في اســـتعماله مـــا بين 

مبرمـــج ومصنـــع ومســـتخدم، ولذلـــك وجب تعيينـــه تحتيمًـــا عينيًا.
      وإذا لـــم يُعيـــن كان الضمـــان إمـــا بالمباشـــرة أي المســـتخدم وذلـــك 
يمكـــن تصوره فـــي المجال الطبي، أو المتســـبب ويمكـــن تصور ذلك في 
تطبيقـــات المعاملت الماليـــة، وهو هنا المطـــور إذا كان الخطأ ناتجًا عن 

التطبيق. فـــي  خلل 
      وأما إذا لم يمكن الوصول إلى تحديد مســـئول بعينه قبل الاســـتخدام، 
فيمكـــن بناء على هـــذه القاعدة تحديده بالشـــرط، فإن لـــم يمكن لا هذا 
ولا ذاك، فينبغي القول بتحريم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في المجال 
الـــذي لا يمكن تحديد المســـئول عـــن الخطأ في النفـــس أو المال، وذلك 
لأن عـــدم تحديد المســـئولية يـــؤدي إلى التهاون والتســـاهل في شـــأن 
الأنفـــس والأمـــوال، وهـــذا يتنافى مـــع مقاصد الشـــريعة الإســـلمية، 
التـــي أعلت من قيمـــة النفس والمـــال، وجعلت الحفـــاظ عليهما ضمن 

الخمسة.  ضرورياتها 
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الخاتمة

الحمـــد للـــه رب العالميـــن الذي وفقنـــي لإتمام هـــذا العمل عـــن حماية 
حقـــوق العمال الماديـــة عند الكـــوارث، وقد خلصت من بحثـــي هذا بعدة 

نتائـــج وتوصيات:
فأما النتائج:

1

2

3

4

5

6

7

8

إن الشـــريعة الإســـلمية مرنة ومتطورة، وتقبل التعامل مع كل ما 
هـــو جديد ومتطـــور، فتنظر لمـــا فيه نفع للبشـــرية فتحلـــه، وما هو 

فتحرمه. ضار 
اهتمـــام الشـــريعة الإســـلمية بالعلـــم اهتمامًـــا بالغًـــا، والحث على 

أهميـــة التعـــرف علـــى كل ما هـــو جديد.
الـــذكاء الاصطناعـــي أحد فروع علـــم الكمبيوتر المعنـــي بمحاكاة الآلة 
لســـلوك البشـــر، من خلل برامـــج وأجهزة تحـــاكي العقل البشـــري، 

مـــن حيث قدرته علـــى التعلـــم والتفكر والإبـــداع والتصرف.
الأصل فـــي حكم اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي الإباحـــة مالم يرد 

بالمنع. دليل 
الـــذكاء  إلـــى مفســـدة شـــرعية مـــن اســـتخدامات  يـــؤدي  كل مـــا 

الذرائـــع. ؛ فهـــو محـــرم عمـــلً بقاعـــدة ســـد  الاصطناعـــي 
إن اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي كثيـــرة ومتعـــددة، وأن منها ما 

هو مفيـــد ومنها مـــا هو ضـــار وخطر على البشـــرية.
إن الـــذكاء الاصطناعـــي هـــو عصـــب الحيـــاة الآن، وهو المســـتقبل 

للأجيـــال القادمـــة، ولا يمكـــن الاســـتغناء عنـــه بحال.
المســـئولية المترتبـــة علـــى حـــدوث ضـــرر مـــن تطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعي تتـــوزع على المطور، أو المصنع، أو المســـتخدم، حســـب 

صاحبه. إلـــى  الخطأ  نســـبة 
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التوصيات:

 

1

2

3

4

ضرورة الاعتناء بأحكام اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي بصورة أكبر 
من الصـــورة الحالية؛ لبحـــث أحكامـــه والنظر في مســـتجداته، وذلك 
بالتكثيـــف من عقـــد النـــدوات والمؤتمرات فـــي البلدان الإســـلمية، 
ودراســـته دراســـة مســـتفيضة في دور الاجتهاد الجماعي المختلفة.
ينبغـــي على البلدان الإســـلمية إنشـــاء هيئـــات رقابة شـــرعية، تتبنى 
موقفًـــا شـــرعيًا واضحًا مـــن اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعي، كل 
اســـتخدام علـــى حـــدة، بـــأن يقـــال مثـــل الاســـتخدام الفلنـــي مباح، 
والاســـتخدام الفلني حـــرام، كمـــا تقوم هـــذه الهيئة بالتنســـيق مع 
الجهـــات المســـؤلة فـــي الدولـــة بمنـــع كل مـــا هـــو ضـــار، وتطبيق 

للمخالف. المناســـبة  القانونيـــة  العقوبـــات 
يجـــب  تبصيـــر عمـــوم المســـلمين بما هـــو نافـــع وما هو ضـــار من 
اســـتخدامات الـــذكاء الإصطناعـــي مـــن قبـــل العلماء والدعـــاة، مع 

الاســـتعانة بالمتخصصيـــن فـــي هـــذا المجال.
يفضـــل تطبيق مـــادة دراســـية فـــي التعليم الأساســـي عـــن أحكام 
اســـتخدامات الـــذكاء الاصطناعـــي ، ودراســـة الضوابـــط الشـــرعية 
والأخلقيـــة لاســـتخدامية، حمايـــة وتبصيـــرًا للنـــشء بمـــا هـــو آت، 
إذ إن الفتـــرة المقبلـــة ستشـــهد تطـــورًا عظيمـــا في مجـــال الذكاء 

الاصطناعـــي، كمـــا ذكـــر ذلـــك المتخصصون.
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المراجع

إرشـــاد الفحول للشوكاني الناشـــر: دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة 
الأولى 1419هـ - 1999م .

الأشـــباه والنظائـــر لابـــن نجيم الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة، بيروت – 
لبنـــان الطبعـــة: الأولى، 1419 هــــ - 1999 م.

الأشـــباه والنظائر للســـيوطي الناشـــر: دار الكتـــب العلميـــة الطبعة: 
الأولى، 1411هــــ - 1990م. 

إعـــلم الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الناشـــر: دار ابن الجوزي 
للنشـــر والتوزيع، المملكة العربية الســـعودية الطبعـــة: الأولى، 1423 

هـ.
الإفصاح عـــن معاني الصحـــاح لابن هبيرة  الناشـــر: دار الوطن ســـنة 

1417هـ. النشر: 
الأنجـــم الزاهـــرات على حـــل ألفـــاظ الورقـــات للإمام شـــمس الدين 
محمـــد بن عثمان بن علـــي المارديني الشـــافعي بتحقيـــق /عبد الكريم 
ــ الطبعة:  بـــن علي محمد بن النملة الناشـــر: مكتبة الرشـــد – الريـــاض ـ

ـ 1999م  الثالثة، 
بحـــث : الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي المصـــارف الإســـلمية الضوابـــط 
والمعايير الشـــرعية لوجدان جبران يوســـف الأمريكاني منشور بمجلة 
دراســـات : علوم الشـــريعة والقانون العدد الأول المجلد الخمســـون 

الهاشـــمية. بالمملكة الأردنية  ســـنة 2023م 
تاج العروس للزبيدي الناشر: دار الهداية بدون طبعة أو تاريخ.

الجامـــع المســـند الصحيـــح المختصر مـــن أمور رســـول الله صلى الله 
عليه وســـلم وســـننه وأيامـــه  ) صحيح البخـــاري ( المؤلـــف: محمد بن 
إســـماعيل أبو عبـــدالله البخـــاري الجعفي ـــــ المحقق: محمـــد زهير بن 

ناصر الناصـــر الناشـــر: دار طوق النجـــاة الطبعة: الأولـــى، 1422هـ.
حكـــم المعاملت المالية في المســـجد وصورها المعاصـــرة لمعاذ بن 
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بكلية الشريعة والدراسات الإســـلمية ــ جامعة القصيم.



301

الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في حياتنا اليومية للدكتورة عبير أســـعد  
ـ الطبعـــة الأولى1441ه  الناشـــر: دار ومكتبـــة الكندي للنشـــر والتوزيـــع ـ

2020م   .
ســـنن الدارقطنـــي ــ المؤلف: أبو الحســـن علـــي بن عمر بـــن أحمد بن 
مهدي بن مســـعود بـــن النعمـــان بـــن دينـــار البغـــدادي الدارقطني 
)المتوفـــى: 385هـ( المحقق: شـــعيب الارنؤوط، وحســـن عبد المنعم 
شـــلبي، وعبد اللطيـــف حـــرز الله، وأحمد برهوم ــ الناشـــر: مؤسســـة 

ـــــ الطبعة: الأولى، 1424 هــــ - 2004 م.  الرســـالة، بيـــروت – لبنان ـ
شـــرح تنقيح الفصول للقرافي الناشر: شـــركة الطباعة الفنية المتحدة 

الطبعة: الأولى، 1393 هـ - 1973 م.
شـــرح ســـنن أبي داود لابن رسلن ـ الناشـــر: دار الفلح للبحث العلمي 
وتحقيق التـــراث، الفيـــوم - جمهورية مصـــر العربية الطبعـــة: الأولى، 

1437 هـ - 2016 م.
قواعـــد الأحـــكام فـــي مصالح الأنـــام لعـــز الدين عبـــد العزيز بـــن عبد 
الســـلم  الناشـــر: مكتبة الكليات الأزهريـــة - القاهرة1414 هــــ - 1991 م.
لســـان العرب لابـــن منظـــور الناشـــر: دار صـــادر – بيـــروت ـ الطبعة: 

الثالثـــة - 1414 هـ .
اللمع في أصول الفقه الشـــيرازي الناشـــر :دار الكتب العلمية – بيروت 

- الطبعة الأولى، 1405هـ , 1985م.
مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي للدكتور عادل عبدالنور.

المســـتدرك على الصحيحيـــن المؤلف: أبـــو عبد الله الحاكـــم محمد بن 
عبـــد الله بن محمد بن حمدويه بـــن نُعيم بن الحكـــم الضبي الطهماني 
النيســـابوري المعروف بابن البيع )المتوفـــى: 405هـ( تحقيق: مصطفى 
عبـــد القادر عطا الناشـــر: دار الكتب العلمية – بيـــروت الطبعة: الأولى، 

1411 – 1990م.
مســـند أبـــي يعلـــى المؤلف: أبـــو يعلى أحمـــد بن علـــي بـــن المثُنى بن 
يحيى بن عيســـى بن هـــلل التميمـــي، الموصلـــي )المتوفـــى: 307هـ( 
المحقق: حســـين سليم أســـد ــ الناشـــر: دار المأمون للتراث – دمشق 

ــ الطبعة: الأولـــى، 1404 – 1984م.



302

المســـند الصحيـــح المختصـــر بنقـــل العـــدل عـــن العدل إلى رســـول 
الله ـ ـــــ المؤلف: مســـلم بن الحجاج أبو الحســـن القشـــيري 
النيســـابوري )المتوفـــى: 261هـ(المحقـــق: محمد فـــؤاد عبـــد الباقي ــ 

الناشـــر: دار إحيـــاء التـــراث العربـــي – بيروت ـــــ بدون طبعـــة وتاريخ.
المســـند المؤلف: الشـــافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
بـــن عثمان بـــن شـــافع بن عبـــد المطلـــب بن عبـــد منـــاف المطلبي 
القرشـــي المكي )المتوفى: 204هـ( الناشـــر: دار الكتـــب العلمية، بيروت 

– لبنان عام النشـــر: 1400 هـ.
المعجـــم الأوســـط المؤلف: ســـليمان بن أحمـــد بن أيوب بـــن مطير 
اللخمي الشـــامي، أبو القاســـم الطبرانـــي )المتوفى: 360هــــ( المحقق: 
طارق بـــن عوض الله بن محمد , عبد المحســـن بن إبراهيم الحســـيني 

الناشـــر: دار الحرميـــن – القاهرة بدون طبعـــة أو تاريخ.
المنثـــور فـــي القواعد الفقهية المؤلـــف: أبو عبد الله بـــدر الدين محمد 
بـــن عبد الله بـــن بهـــادر الزركشـــي )المتوفى: 794هــــ( الناشـــر: وزارة 

الأوقـــاف الكويتيـــة الطبعة: الثانية، 1405هــــ - 1985م.
ة لمحمـــد صدقي بن أحمد بـــن محمد آل  مُوْسُـــوعَة القَواعِـــدُ الفِقْهِيَّ
بورنو أبو الحارث الغزي الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة، بيـــروت – لبنان ـ 

الطبعة: الأولـــى، 1424 هـ - 2003 م.
-- Obaid.S.Hanan, almusawi A mohammed Abdelwahab 
Nasser.(2023). The reality of the responsibility of the digital 
media marketing and its role in enhancing societal security for 
students of Jordanian public universities and development 
methods, INTERNATIONAL MINNESOTA JOURNAL OF 
ACADEMIC STUDIES, (VOL,1),(ISSUE,2), PP:40-15  



303


